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 التأمين الصحي

 ن إبراهيم آل طالبأحمد بن عبداالله ب

 ،الرياض، الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود ،كلية الشريعة ،فقهالقسم 

 .المملكة العربية السعودية

 abo talab@gmail.vom البريد الإلكتروني:

 ملخص البحث:

لاشك في أهمية هذا الموضوع؛ لحيويته وكونه يتعلق بالنواحي التطبيقية العملية، 

حي معمولٌ به في كثير من البلدان، وقد أقرّته المملكة العربية ولأن التأمين الص

السعودية بشكل جزئي، وهي في طور تطبيقه التطبيق الكامل، مما يستوجب بحثه 

 فقهي�؛ لمعرفة أحكامه وضوابطه.

لتأمين الصحي من أصعب مواضيع التأمين وأكثرها تعقيداً، وتكييفه قد يختلف وا

ى عند بعض العلماء؛ مما يستدعي بحثه على وجه عن أنواع التأمين الأخر

 الخصوص وإفراده بالكتابة.
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Abstract: 
 There is no doubt about the importance of this 
topic; Because of its vitality and being related to the 
practical applied aspects, and because health 
insurance is in force in many countries, and the 
Kingdom of Saudi Arabia has approved it in part, 
and it is in the process of fully applying it, which 
requires a jurisprudential study. To know its 
provisions and controls. 
 

Health insurance is one of the most difficult and 
complex topics of insurance, and its adaptation may 
differ from other types of insurance according to 
some scholars. Which requires his research in 
particular and his writing. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، 
 نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:

فھذا بحث بعنوان (التأمین الصحي) وقد ضمنتھ ما تیسر لي الوقوف علیھ، 
 خلاص.سائلاً الله القبول والتوفیق والإ

ولاشك في أھمیة ھذا الموضوع؛ لحیویتھ وكونھ یتعلق بالنواحي التطبیقیة 
العملیة، ولأن التأمین الصحي معمولٌ بھ في كثیر من البلدان، وقد أقرّتھ 
المملكة العربیة السعودیة بشكل جزئي، وھي في طور تطبیقھ التطبیق 

  بطھ.الكامل، مما یستوجب بحثھ فقھیا؛ً لمعرفة أحكامھ وضوا
والتأمین الصحي من أصعب مواضیع التأمین وأكثرھا تعقیداً، وتكییفھ قد 
یختلف عن أنواع التأمین الأخرى عند بعض العلماء؛ مما یستدعي بحثھ على 

  وجھ الخصوص وإفراده بالكتابة.
وقد كتب في التأمین عموماً بحوثٌ كثیرة جداً، یصعب حصرھا أو حتى 

ر على ما وقفت علیھ مما یتعلق بالتأمین الصحي الإشارة إلیھا، لكني سأقتص
  على وجھ الخصوص، فمن ذلك ما یلي:

التأمین الصحي في الفقھ الإسلامي، دراسة فقھیة تطبیقیة، للدكتورة مشاعل  -
بنت فھد الحسون، وھي رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقھ بكلیة الشریعة 

  ھـ.١٤٢٩بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة، للدكتور عبد الله بن مبارك آل  -

سیف، وھو بحث علمي محكم، نشرتھ عمادة البحث العلمي بجامعة الملك 
  ھـ.١٤٣١سعود، 

التأمین الصحي، للقاضي مجاھد الإسلام القاسمي، ضمن بحوث مجلة  -
الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 

  عشرة.
التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي،  -

ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
  بجدة، الدورة الثالثة عشرة. 
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للدكتور التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي،  -
محمد بدر المنیاوي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة 

  المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة.
التأمین الصحي، للدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر، ضمن بحوث  -

مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة 
  ة عشرة.الثالث

التأمین الصحي، للدكتور محمد العلي القري، ضمن بحوث مجلة مجمع  -
  الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة.

التأمین الصحي في المنظور الإسلامي، للدكتور سعود بن عبد الله الفنیسان،  -
 فقھیة المعاصرة.وھي ورقة بحثیة منشورة في مجلة البحوث ال

  
وقد حاولت لم شتات الموضوع وإیجازه واختصاره بما یناسب المقام 
والوقت، فقسّمت البحث إلى مقدمة و تمھید وخمسة مباحث وخاتمة، وھي 

 على النحو الآتي:
  المقدمة: وتتضمن أھمیة الموضوع، وأبرز الدراسات السابقة، وخطة البحث.

  ین الصحي، وفیھ ثلاثة مطالب:التمھید في التعریف بألفاظ التأم
 المطلب الأول: تعریف التأمین في اللغة والاصطلاح.
  المطلب الثاني: تعریف الصحة في اللغة والاصطلاح.

 المطلب الثالث: تعریف التأمین الصحي لقباً.
  المبحث الأول: أنواع التأمین الصحي وحكم كل نوع، وفیھ خمسة مطالب: 

  ي التجاري، وفیھ مسألتان:المطلب الأول: التأمین الصح
  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي التجاري.

  المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي التجاري.
  المطلب الثاني: التأمین الصحي التعاوني، وفیھ مسألتان:

  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي التعاوني.
  .المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي التعاوني

  المطلب الثالث: التأمین الصحي الاجتماعي، وفیھ مسألتان:
  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي الاجتماعي.

  المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي الاجتماعي.
  المطلب الرابع: التأمین الصحي التبادلي، وفیھ مسألتان:
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  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي التبادلي.
  الثانیة: حكم التأمین الصحي التبادلي.المسألة 

  المطلب الخامس: التأمین الصحي المباشر، وفیھ مسألتان:
  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي المباشر.

  المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي المباشر.
المبحث الثاني: الاتفاق بین المؤسسات وبین المستشفیات للتعھد بمعالجة 

  فیھ ثلاثة مطالب:الموظفین، و
  المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: الاتفاق بین المؤسسات وبین المستشفیات للتعھد بمعالجة 
 الموظفین.

من خدمات  -الموظف لدى المؤسسة-المطلب الثالث: موقف المستفید 
المستشفى بعد التعاقد والاتفاق بین المؤسسة والمستشفیات للتعھد بمعالجة 

  ین لدیھا.الموظف
  المبحث الثالث: حكم عقد التأمین المباشر بین الشخص وبین المستشفى.

المبحث الرابع: توسط شركة تأمین تجاریة أو تعاونیة في العلاقة بین 
 المستفیدین.

  المبحث الخامس: حكم التحایل على شركات التأمین عند الإلزام بالتعاقد معھا.
  الخاتمة، وفیھا أبرز نتائج البحث.

  لفھارس: فھرس المراجع، وفھرس الموضوعات.ا
  

وبعد، فالشكر � تعالى على تیسیره وتوفیقھ، ثم لكل من أعان برأي أو أشار 
  علي بفائدة، أو أسھم في تحكیم البحث ونشره.

ھذا ما تیسر لي كتابتھ، فما كان صواباً فمن الله وحده، وما كان خطأ فمني 
  بریئان.ومن الشیطان، والله ورسولھ منھ 

  
  والحمد � أولاً وآخراً، وظاھراً وباطناً ..
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  التمهيد في التعريف بألفاظ التأمين الصحي
 

 المطلب الأول: تعريف التأمين في اللغة والاصطلاح.

  التأمین في اللغة:  -
التأمین مشتق من الأمن، والأمن مصدر للفعل الثلاثي (أمَِنَ) یقال (أمِنَ) 

أمَانَةً، وأمَنًا، وإمْناً، وأمَنَةً. أي: اطمأنَّ ولم یخفأمْناً، وأمَاناً، و
)١(

.  
(وأمَِنَ) الھمزة والمیم والنون: أصلان متقاربان، أحدھما: الأمانة التي ھي 
ضد الخیانة، ومعناھا: سكون القلب، والأمانة: الوفاء، والآخر: التصدیق: فقولھ 

 َّ ئى ئن  ئم ئزُّ : تعالى
)٢(

ق لنا.    أي: مصدِّ
  

  مْنة بضم الھمزة: إذا كان یأمنھ الناس ولا یخافون غائلتھ.ورجلٌ أُ 
ورجلٌ أمََنَة بفتح الھمزة: الذي یصدق ما یسمع ولا یكذب بشيء .. 
(والمؤمن) من صفات الله تعالى، وھو أن یصدّق ما وعد عبده من الثواب .. وقولنا 

     .)٣(في الدعاء (آمین) أي: اللھم استجب
  

ھا مجمع اللغة العربیة: قالوا: أمَّن على ومن المعاني الجدیدة ا لتي أقرَّ
الشيء: دفع مالاً منجماً لینال ھو أو ورثتھ قدراً من المال متفقاً علیھ، أو تعویضاً 

)٤(عما فقد، فیقال: أمّن على حیاتھ، أو على داره، أو سیارتھ
.  

  

وأقرب معاني التأمین للمصطلح المالي المعاصر ھو (إعطاء الأمن) ذلك 
التأمین ھو نشاط تجاري غرضھ أن یحصل تأمین الأفراد والشركات من بعض  أن

ما یخافون من المكاره، مقابل عوض مالي، فھو معنى جدید وإن كان اشتقاقاً 
  .)٥(صحیحاً من كلمة (أمن)

                                                        

)، مختار  الصحاح ٤/١٩٩). وینظر: القاموس المحیط للفیروزآبادي (١/٢٨) المعجم الوسیط ((١
 ).٢٢للرازي (ص

 ).١٧) سورة یوسف، الآیة ((٢
)، المعجم الوسیط ١/١١٣)، لسان العرب لابن منظور (١/٣٣) ینظر: مقاییس اللغة لابن فارس (٣(

  ).٢٢)، مختار الصحاح للرازي (ص٤/١٩٩)، القاموس المحیط للفیروز آبادي (١/٢٨(
 ).١/٢٨) ینظر: المعجم الوسیط (٤(
  ).٤، للدكتور عبد الله آل سیف (ص) أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة٥(
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  التأمین في الاصطلاح: -
  عُرّف التأمین في اصطلاح الفقھاء المعاصرین بعدة تعریفات، منھا:

و: الاتفاق بین طرفین أو أكثر على تفتیت المخاطر وتوزیع التأمین ھ
آثارھا على أكثر من واحد، سواء كان الاتفاق عن طریق المعاوضة، أم 

  . )١(عن طریق التبرع
 التأمین ھو: التزام طرف لآخر بتعویض نقدي، یدفعھ لھ أو من یعینھ عند

ا الآخر من تحقق حادث احتمالي مبین في العقد، مقابل ما یدفعھ لھ ھذ
  .)٢(مبلغ نقدي في قسط أو نحوه

 

 المطلب الثاني: تعريف الصحي في اللغة والاصطلاح.
  

  الصحة في اللغة: -
الصحة: من (الصح) خلاف السقم، وذھاب المرض والبرء من كل عیب، 

، والمصحة مكان یعالج فیھ المرضى    .)٣(وقد صحَّ فلان من علتھ، واستصحَّ
  

  

  الصحة في الاصطلاح: -
  .)٤(نسبة إلى الصحة، والصحة: خلو الجسم من السقم والمرض

ویقصد بھا ھنا: كل المقومات البدنیة والعقلیة والوجدانیة التي تتطلبھا النفس 
البشریة لكي تستقیم على طریق الدین والدنیا، فالصحة من الأمور التي لا یتسنى 

  .)٥(الحیاة الثانیة دونھا القیام على الوجھ الأكمل بمطالب الحیاة الأولى أو

                                                        

  ).١٤) التأمین الإسلامي، لعلي محیي الدین القرة داغي (ص١(
  ).٤٠) التأمین وأحكامھ، للدكتور سلیمان الثنیان (ص٢(
)، المصباح المنیر للفیومي مادة ٣/٢٨١)، مقاییس اللغة لابن فارس (٤/١٥)  لسان العرب (٣(

  ).١٧٣(صح)، مختار الصحاح للرازي (ص
)، المعجم الوسیط، مادة ٢٤٢) ینظر: معجم لغة الفقھاء، للدكتور محمد روّاس قلعة جي (ص٤(

 ).٢/٥٠٨(صحّ)، (
) ینظر: التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي، لمحمد بدر المنیاوي، ضمن ٥(

  ).٣٠٦) (ص٣) مجلد (١٣ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (
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 المطلب الثالث: تعريف التأمين الصحي باعتباره لقب�.
  

  التأمین الصحي باعتباره لقباً: 
ھو: عقد بین طرفین یلتزم بھ الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني 
(فرداً كان أو جماعة) من مرض معین أو الوقایة من المرض عامة، مقابل مبلغ 

  ·)١(عھ إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساطمالي محدد یدف
  

وعرفھ مجمع الفقھ الإسلامي بأنھ: اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو مؤسسة تتعھد 
برعایتھ بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجھة معینة، على أن تلتزم تلك الجھة 

   .)٢(بتغطیة العلاج، أو تغطیة تكالیفھ خلال مدة معینة

                                                        

  ).٢ظر: التأمین الصحي في المنظور الإسلامي، للدكتور سعود الفنیسان (ص) ین١(
  ). ٣/٥٣٩)، (١٦) مجلة مجمع الفقھ الإسلامي في الدورة (٢(
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  ولالمبحث الأ

  أنواع التأمين الصحي، وحكم كل نوع

  

 المطلب الأول: التأمين الصحي التجاري.

  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي التجاري: 

أو ما یسمى بـ (التأمین من المرض): ھو عقد بین  التأمین الصحي التجاري،  
فرد أو مؤسسة وبین شركة تأمین تجاري، تلتزم شركة التأمین بمقتضاه أن 
تدفع مبلغاً معیناً دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن تردّ مصروفات العلاج وثمن 
الأدویة كلھا أو بعضھا من المستفید من التأمین إذا مرض خلال مدة محددة، 

ن لھ بدفع أقساط التأمین المتفق علیھا   .)١(وذلك في مقابل التزام المؤمَّ
  

   المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي التجاري:

تكاد تتفق آراء الفقھاء المعاصرین على تحریم التأمین التجاري عموما؛ً لأنھ   
عمل تجاري یقصد من ورائھ الربح، ولأن التأمین التجاري ذا القسط الثابت 
عقدٌ فیھ غرر كبیر مفسد لھ، وھو ضرب من ضروب المقامرة والرھان 

وحده على حسب  المحرم، ویشتمل على ربا الفضل وربا النسأ، أو ربا النسأ
  الأحوال، وفیھ أخذ مال الغیر بالباطل، وإلزام بما لا یلزم شرعاً.

  .)٢(وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقھي الإسلامي
  .)٣(ومجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة

  .)٤(واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة
  

                                                        

)، التأمین الصحي واستخدام ١٣٧٨-٧/١٣٧٧) ینظر: الوسیط في شرح القانون المدني للسنھوري (١(
وث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بح

)٣/٤٧٠)، (١٣(  
ھـ)، ینظر: قرارات المجمع الفقھي ١٣٨٩شعبان  ١٠) وذلك في دورتھ الأولى المعقودة بتاریخ (٢(

 ). ٣١الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص
ھـ)، ینظر: ١٤٠٦( ) من ربیع الآخر عام١٦-١٠) وذلك في دورتھ الثانیة المعقودة بجدة، بتاریخ (٣(

  ).٢/٧٣١مجلة المجمع، العدد الثاني (
 ).١٥/٢٤٦) ینظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٤(



  تأمین الصحيال
  أحمد بن عبد الله بن إبراھیم آل طالبد.                                                      

  

- ٣٥٥٢ - 

 

  .)١(فقھاء الشریعة بأمریكاومجمع 
  

لت ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة الأدلة الشرعیة على  وقد فصَّ
ت الشبھات التي أثارھا القائلون بمشروعیة التأمین التجاري   .)٢(ذلك كلھ، وردَّ

وبناءً علیھ؛ فإن التأمین الصحيَّ التجاري محرم، لأنھ نوع من أنواع التأمین 
  .)٣(يالتجار
    

المنعقد في دورتھ السادسة -وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقھ الإسلامي 
ربیع الأول  ٥ –صفر  ٣٠عشرة بدبي (دولة الإمارات العربیة المتحدة) 

ما نصھ:  "إذا كان التأمین الصحي عن طریق شركة تأمین  -ھـ١٤٢٦
  .)٤(تجاري فھو غیر جائز"

    

إلا أن كثیراً من الفقھاء القائلین بھ یرون  ومع القول بتحریم التأمین التجاري
  ، ومثلوا لذلك بعدة أمثلة، منھا:)٥(جوازه عند الحاجة الماسّة

التأمین على المساجد والمدارس والمراكز الإسلامیة في بلاد الكفار من  -
أخطار السرقة والحریق والھدم ونحوھا، عند الخوف علیھا من الاعتداء، 

  طار بعد وقوعھا.وصعوبة ترمیم ھذه الأخ

                                                        

 )، المنشور بموقع المجمع.٨٨) ینظر: كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا (ص١(
تور مصطفى ). ومن أشھر القائلین بجوازه الدك٣١٥- ٤/٣٠٧) ینظر: أبحاث ھیئة كبار العلماء (٢(

الزرقا، حیث جاء في نص قرار المجمع الفقھي الإسلامي: "وبعد الدراسة الوافیة وتداول الرأي 
في ذلك، قرر مجلس المجمع الفقھي بالإجماع عدا فضیلة الشیخ مصطفى الزرقا تحریم التأمین 

.." واستدلوا بجمیع أنواعھ سواء كان على النفس أو البضائع التجاریة أو غیر ذلك للأدلة الآتیة.
بجملة من الأدلة، وأوردوا مناقشات على أدلة الشیخ مصطفى الزرقا، ینظر: قرارات المجمع 

)، التأمین أنواع وأحكام ٤٢وص ٣١الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة(ص
أمین ) وما بعدھا، الت٥٧)، نظام التأمین للشیخ مصطفى الزرقا (ص٥لعبد الوھاب الشرعبي (ص

  ).١٥٧بین الحل والتحریم للدكتور عیسى عھدة  (ص
) ینظر: التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي، لمحمد بدر المنیاوي، ضمن ٣(

)، التأمین الصحي واستخدام البطاقات ٣/٣٢٣) (١٣بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (
) ١٣ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد ( الصحیة ، للدكتور محمد جبر الألفي،

)٣/٤٧٣.(  
  ).٣/٥٤٠) (١٦) ینظر: مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (٤(
) المنشور بموقع ٧/٦) ممن ذھب إلى ذلك: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره رقم (٥(

ة الشرعیة بمصرف المجلس، والھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، كما في قرارات الھیئ
)، وغیرھم. ینظر: الأحكام التبعیة لعقود التأمین، للدكتور أحمد الونیس ١/٧٧الراجحي (

)١/١٩٣.( 
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الإلزام ببعض أنواع التأمین من قبل كثیر من الدول (التأمین الإجباري)  -
كالتأمین من المسؤولیة على السیارات، والتأمین الصحي على موظفي وعمال 

  الشركات والمؤسسات.
  إذا توقفت التجارة العامة أو الخاصة على التأمین التجاري. -
لتي لا توفِّر فیھا الدولة خدمات صحیة مجانیة، أو التأمین الصحي في البلاد ا -

كانت الخدمات المقدمة متدنیة المستوى، مع ارتفاع تكالیف ھذه الخدمات، 
  .)١(وعدم القدرة علیھا

  

والقول بالجواز مقیّدٌ بكون ھذه الحاجة متعینة، وتقدّر بقدرھا، ولا بد من   
یّن من قبل أھل العلم، التحقق من وجود ھذه الحاجة الماسة في الشخص المع

وأن المكلفّ یلحقھ بترك التأمین التجاري حرجٌ شدید، ومشقة بالغة، ولیس لكل 
أحد أن یفتي نفسھ بالجواز للحاجة الماسّة؛ لأن ھذا الأمر یحتاج إلى نظر 

  .)٢(شرعي، والعامي لیس أھلاً لذلك، والله أعلم

 

 المطلب الثاني: التأمين الصحي التعاوني.

  الأولى: تعریف التأمین الصحي التعاوني:المسألة 
ھو عقد بین أفراد ذوي رابطة مشتركة من نسب أو مھنة، أو بینھم وبین   

شركة التأمین التعاوني، ینص على أن یدفعوا مبالغ متساویة أو متفاوتة مقابل 
أن یتعھدوا أو تتعھد الشركة بعلاج من یمرض منھم خلال مدة معلومة، وبأن 

ن اشتراكھم في المخصصات الإداریة أو یردّ للمشتركین یصرف الفائض م
حسب اشتراك كل واحد منھم، أو یرد لصندوق التأمین للاستفادة منھ في 

  .)٣(تخفیض أقساط التأمین مستقبلاً 

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ١(
للدكتور وھبة  )، ومناقشة٣/٣٩٤،٣٧٧)، (١٦منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

)، الأحكام التبعیة لعقود التأمین، للدكتور أحمد ٣/٥١٣)، (١٦الزحیلي في مجلة المجمع، العدد (
 ).١/١٩٤الونیس (

) ینظر: الغرر وأثره في العقود في الفقھ الإسلامي، للدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر ٢(
 ).٢/٥٢٧لرشید ()، الحاجة وأثرھا في الأحكام، للدكتور أحمد ا٦٥٨-٦٥٧(ص

) ینظر: التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ٣(
)، التأمین الصحي في الفقھ الإسلامي، للدكتورة ٣/٤٧١)، (١٣مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

  ).٧٠-٦٩مشاعل الحسون (ص



  تأمین الصحيال
  أحمد بن عبد الله بن إبراھیم آل طالبد.                                                      

  

- ٣٥٥٤ - 

 

 المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي التعاوني:
شار لم یختلف الفقھاء المعاصرون في جواز التأمین الصحي التعاوني، بل أ  

كثیرٌ منھم إلى التوسع فیھ؛ لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتیت الأخطار 
  وتحمل المسؤولیة.

ولا یؤثر في مشروعیة ھذا العقد جھل المساھمین بمقدار النفع العائد علیھم؛   
لأنھم متبرعون وغرضھم ھو التعاون لا الربح، فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا 

 .)١(غرر

 ١٧لبحوث الإسلامیة في مؤتمره الثالث المنعقد بالقاھرة في وقد أصدر مجمع ا
ھـ قراراً بجوازه، جاء فیھ: "أما التأمین التعاوني ١٣٨٦رجب من العام 

والاجتماعي، وما یندرج تحتھما من التأمین الصحي ضد العجز والبطالة 
  .)٢(والشیخوخة وإصابات العمل وما إلیھا، فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه"

وقرر أیضاً مجمع الفقھ الإسلامي الجواز، ودعا الدول الإسلامیة للعمل على إقامة 
  .)٣(مؤسسات التأمین التعاوني

  .)٤(وكذلك المجمع الفقھي الإسلامي
)، بتاریخ ٧١كما دعا قرار مجلس الوزراء في المملكة العربیة السعودیة رقم (

عاوني عن طریق شركات ھـ إلى أن "یتم تطبیق الضمان الصحي الت٢٧/٤/١٤٢٠
تأمین تعاونیة سعودیة مؤھلة تعمل بأسلوب التأمین التعاوني على غرار ما تقوم بھ 
الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني، وفقاً لما ورد في قرار ھیئة كبار العلماء رقم 

  .)٥(ھـ"٤/٤/١٣٩٧) بتاریخ ٥١(

  .وعلى ھذا یكون التأمین الصحي التعاوني مباحاً لا حرج فیھ 

                                                        

حیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ) ینظر: التأمین الصحي واستخدام البطاقات الص١(
)، التأمین الصحي للقاضي مجاھد الإسلام ٤٧٤- ٣/٤٧٣) (١٣مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

)، ٣/٣٩٧) (١٣القاسمي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع للمنظمة، العدد (
ي، لمحمد بدر المنیاوي، ضمن التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلام

)، أحكام التأمین الصحي ٣/٣٢٣) (١٣بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع للمنظمة، العدد (
  ).٢٠التعاونیة الفقھیة، للدكتور عبد الله آل سیف (ص

 ).٤٠١ھـ، (ص١٣٨٥) ینظر: المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة، المحرم ٢(
  ).٣/٥٤٠) (١٦لفقھ الإسلامي، العدد () ینظر: مجلة مجمع ا٣(
 ).٣٧) ینظر: قرارات المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص٤(
)، وینظر نص قرار ھیئة كبار ٢) من نظام التأمین الصحي التعاوني، ملحق رقم (١٧) المادة (٥(

  ). ٢٩٢-١٥/٢٨٧العلماء في فتاوى اللجنة الدائمة (
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 المطلب الثالث: التأمين الصحي الاجتماعي.

  

  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي الاجتماعي:

ھو الذي تقوم بھ الدولة لمصلحة الموظفین  التأمین الصحي الاجتماعي،
والعمال، فتؤمنھم من إصابة المرض والشیخوخة، ویسھم في دعمھ كلٌ من 

محددة، ویكون في الغالب إجباریاً، ولا  المستفیدین وأرباب العمل والدولة بنسب
  .)١(یقصد من ورائھ تحقیق الربح

  

 المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي الاجتماعي:

تكاد تتفق آراء الفقھاء المعاصرین على أن ھذا النوع من التأمین جائز شرعاً،   
لتأمین كما اتفقوا على جواز التأمینات الاجتماعیة، والتي یستند ویقوم علیھا ا

الصحي الاجتماعي؛ وذلك لأنھ یكون اجباریاً من الدولة تفرضھ على أساس من 
التبرع بعیداً عن الربح، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع بجوازھا، 

  والدعوة إلى تعمیمھا، ومن ذلك:
قرار مجمع البحوث الإسلامیة في مؤتمره الثاني بالقاھرة في محرم من  -  

جاء فیھ: "نظام المعاشات الحكومي، وما یشبھھ من  ھـ، والذي١٣٨٥العام 
نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمینات الاجتماعیة 

  .)٢(المتبع في دول أخرى، كل ھذا من الأعمال الجائزة"
 ١٧قرار مجمع البحوث الإسلامیة في مؤتمره الثالث المنعقد بالقاھرة في  -  

ـ، والذي جاء فیھ: "أما التأمین التعاوني والاجتماعي، ھ١٣٨٦رجب من العام 
وما یندرج تحتھما من التأمین الصحي ضد العجز والبطالة والشیخوخة، 

  .)٣(وإصابات العمل وما إلیھا، فقد قرر المؤتمر الثاني جوازه"
، وھو ظاھر قرار ھیئة كبار )٤(وقرره أیضاً المجمع الفقھي الإسلامي بمكة -

                                                        

لتأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ) ینظر: ا١(
)، التأمین الصحي للدكتور محمد ٤٧٠)، (ص٣)، مجلد (١٣مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (

وما  ٥٦٥)، (ص٣)، مجلد (١٣العلي القري ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (
 بعدھا).

 ).٤٠١ھـ، (ص١٣٨٥لمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة، المحرم ) ینظر: ا٢(
 ).٢٧) ینظر: قرارات وتوصیات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامیة (ص٣(
 ).٣٦) ینظر: قرارات المجمع الفقھي الإسلامي (ص٤(



  تأمین الصحيال
  أحمد بن عبد الله بن إبراھیم آل طالبد.                                                      

  

- ٣٥٥٦ - 

 

  .)١(ملكة العربیة السعودیةالعلماء بالم
وجواز التأمین الصحي الاجتماعي یستند إلى مصلحة الرعیة المنوط بالراعي   

وسائر أنواع التأمینات - تحقیقھا في تصرفاتھ، ولا شك أن في التأمین الصحي 
مصلحةً للرعیة، وخاصة للدول الفقیرة التي لا تكفي مواردھا  - الاجتماعیة

  .)٢(نحوھا بالمجانلتقدیم الخدمات الصحیة و
 

 المطلب الرابع: التأمين الصحي التبادلي.

  

  المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي التبادلي:

ھو: اتفاق بین مجموعة على التبرع بمقادیر متساویة  التأمین الصحي التبادلي،
  .)٣(أو متفاوتة بغرض علاج من یمرض منھم من ھذه الأموال

 

  أمین الصحي التبادلي:المسألة الثانیة: حكم الت

اتفقت آراء الفقھاء المعاصرین على مشروعیة التأمین الصحي التبادلي، وأنھ   
عقد جائز؛ لأنھ تعاون محض على تخفیف أثر الكوارث وترمیم آثارھا بقدر 
الاستطاعة، ولا یقصد من ورائھ تحقیق الأرباح، ولأن الغالب فیھ أن تقوم بھ 

ین إلیھا من غوائل المرض على سبیل التبرع جمعیات خیریة لتأمین المنتسب
  .)٤(والمؤازرة

                                                        

 ).٤/٣١٣) ینظر: أبحاث ھیئة كبار العلماء (١(
الأمین الضریر ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ  ) ینظر: التأمین الصحي للدكتور الصدیق محمد٢(

)، التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة ، للدكتور محمد ٣/٣٩٤) (١٣الإسلامي، العدد (
)، التأمین الصحي ٣/٤٧٣) (١٣جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

المنیاوي، ضمن بحوث مجلة مجمع  وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي، لمحمد بدر
  ).٣/٣٢٣) (١٣الفقھ الإسلامي، العدد (

) التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة مجمع ٣(
)، أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة، ٤٧١)، (ص٣)، مجلد (١٣الفقھ الإسلامي، الدورة (

  ).١٣ل سیف (صللدكتور عبدالله آ
)، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ ٥٧) ینظر: نظام التأمین، للشیخ مصطفى الزرقا (ص٤(

)، التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، ٨٦الإسلامي، للدكتور محمد عمان شبیر (ص
  ).٣/٤٧٤) (١٣للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (
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 المطلب الخامس: التأمين الصحي المباشر.

  

 المسألة الأولى: تعریف التأمین الصحي المباشر:

ھو: عقد بین طرفین یلتزم بھ الطرف الأول التأمین الصحي المباشر، 
مرض معین أو (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فرداً كان أو مؤسسة) من 

الوقایة من المرض عامة، مقابل مبلغ مالي محدد یدفعھ إلى الطرف الأول دفعة 
 .)١(واحدة أو على أقساط

  

 المسألة الثانیة: حكم التأمین الصحي المباشر:
التأمین الصحي المباشر الذي یقوم على أساس تعاقد مباشر بین المستفید وبین   

، فسیأتي تحلیل ھذا العقد وبیان مشروعیتھ المستشفى الذي یقدم العلاج والدواء
  في مسألة مستقلة.

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ١(
)، نظام التأمین الصحي التعاوني، ٤٧١)، (ص٣)، مجلد (١٣مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة (

  ).٥٢)، التأمین الإسلامي، لأحمد ملحم (ص٣٦للدكتور الحیدر والدكتور التركي(ص
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  المبحث الثاني

 حكم الاتفاق بين المؤسسات والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين.
  

 المطلب الأول: صورة المسألة
 

الاتفاق بین المؤسسات وبین المستشفیات  المقصود بھذه المسألة ھو:
طیلة فترة معینة مقابل مبلغ معین، مع الالتزام للتعھد بمعالجة الموظفین لدیھا 

  بالدواء والعملیات ونحوھا.
وقد جعل بعضھم ھذا ھو عین التأمین الصحي؛ كما سبق في تعریف 
التأمین الصحي بأنھ: "عقد بین طرفین، یلتزم بھ الطرف الأول (المستشفى) بعلاج 

ایة من المرض عامة، الطرف الثاني (فرداً كان أو جماعة) من مرض معیّن أو الوق
)١(مقابل مبلغ مالي محدد یدفعھ إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط"

.  
 

 المطلب الثاني: حكم الاتفاق بين المؤسسات والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين.

  :تحریر محل النزاع في ھذه المسألة 

عقدَ إجارة، وأن لا خلاف بین المتكلمین في المسألة في كون العقدِ ھنا  -
  تكییفھ الفقھي ھو من قبیل الأجیر المشترك.

  
واختلف من تكلم في ھذه المسألة في الحكم من حیث توفر الشروط وعدم  -

 توفرھا، وما ینبني علیھ من الجواز وعدمھ، على قولین:
  

التحریم، وبھ قال الأستاذ الدكتور الصدیق محمد الأمین  القول الأول:
  .)٣(ضي القاسمي، والقا)٢(الضریر

                                                        

  ).٢التأمین الصحي في المنظور الإسلامي، للدكتور سعود الفنیسان ص() ینظر: ١(
) التأمین الصحي للدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، ٢(

  ).٣/٣٩٧)، (١٣العدد (
مي، ) ینظر: التأمین الصحي للقاضي مجاھد الإسلام القاسمي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلا٣(

)، وذھب إلى ھذا القول أیضاً الدكتور عبد الله آل سیف في بحثھ أحكام ٣/٦٠٢)، (١٣الدورة (
  ).٥٦التأمین الصحي التعاوني الفقھیة (ص
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  . )١(الجواز، وبھ قال الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي القول الثاني:
  الأدلة: -

  استدل أصحاب القول الأول (القائلون بالتحریم) بما یلي:
أن ھذا الاتفاق یدخل أساساً في عقد الإجارة فیأخذ حكم الإجارة، ویجب أن 

  تتوفر فیھ شروط الإجارة. 
الصیغة والعاقدین متحققة في ھذا الاتفاق، وكذلك ونفترض أن شروط 

شروط الأجرة، لأنھا وصفت بملغ معین، أما بالنسبة للمحل في ھذا الاتفاق فإنھ 
 مركب من ثلاثة أشیاء:

   الأول: وھو المقصود أصالة في ھذا العقد (معالجة موظفي المؤسسة مدة
 معینة).

ترك؛ وھو المستشفى وھذا یدخل في إجارة الأشخاص، والأجیر فیھ مش  
وأطباؤه وعمالھ الذین یتولون علاج موظفي المؤسسة؛ لأن المستشفى المتعھد 
بالمعالجة لیس خاصًا بالمؤسسة المتفقة معھ، وإنما یتعھد بالعلاج لكل مؤسسة 
تطلب الاتفاق معھ، وھذا شأن الأجیر المشترك، كالطبیب الذي یعالج كلَّ من 

  ق على الاتفاق حكم إجارة الأجیر المشترك.یأتي إلیھ بأجر، فیجب أن یطب

والمقصود بالمدة المعینة في العقد: أن المؤسسة تتفق مع المستشفى على أن یعالج 
موظفیھا نظیر مبلغ معین تدفعھ لھ كل شھر أو كل سنة، ولیس المقصود أن 

  یعالجھم مدة شھرین مثلاً بمبلغ كذا ثم یتركھم.
) فقد یكون جمیع الموظفین في المؤسسة من غیر وأما المقصود (بموظفي المؤسسة

الالتزام بعدد محدد، وقد یكون المقصود موظفي المؤسسة المحصورین عدداً، وفي 
كلا الحالین یدخل في ھذا الاتفاق غررٌ ناشئ عن الجھل في المحل من حیث مقداره 

التي في الحالة الأولى، ومن حیث مقدار من سیحتاجون للمعالجة ونوع المعالجة 
  یحتاجون إلیھا في الحالتین. 

   ة والحُجُرَات إذا كان المریض سیبقى في المستشفى، وھذه من الثاني: الأسَِرَّ
إجارة منافع الأعیان فتأخذ حكمھا، ویجب أن تتوافر فیھ شروطھا، ومن 
شروطھا: أن تكون المنفعة معلومة عند التعاقد، وأن تذكر مدة الإجارة إذا كانت 

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ١(
)، وذھب إلى ھذا القول أیضاً الدكتور سعود ٣/٤٧٩)، (١٣مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

 ).٥الفنیسان في بحثھ التأمین الصحي في المنظور الإسلامي (ص
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ة والحجرات المنفعة قاب لة للامتداد، والمنفعة في ھذه الحالة ھي استعمال الأسرَّ
وھي منفعة ممتدة، فیجب فیھا تحدید المدة، والمدة في ھذا الاتفاق غیر محددة، 
فقد یمكث المریض في المستشفى یومًا، وقد یمكث أسبوعًا، وقد یمكث شھرًا، 

  وفي ھذا غرر مفسد للعقد.
  :أما العملیات فتلحق بالأول؛ لأنھ من عمل أطباء  الدواء والعملیات ونحوھا

المستشفى، فیكون من عمل الأجیر المشترك، وأما الدواء ونحوه كالطعام، فلا 
یصلح محلاً للإجارة؛ لأن ھذه أعیان، والإجارة لا ترِدُ على الأعیان التي 
تستھلك، وإنما ترد على منافعھا، فیكون الالتزام بالدواء ونحوه نظیر مبلغ 
معین بیعاً یأخذ حكم البیع، ومن شروط صحة عقد البیع أن یكون المبیع 
معلومًا، والمبیع ھنا وھو الدواء مجھول النوع، ومجھول المقدار، فیدخلھ الغرر 
من جھتین، وھذا الاتفاق یحیط بھ الغرر من كل جوانبھ، والغرر الذي فیھ كثیر 

الإجارة الذي أجمع الفقھاء  في عقد البیع الذي ورد فیھ النھي خاصة، وفي عقد
على إلحاقھ بالبیع، وھو في المعقود علیھ أصالة، ولا حاجة تدعو إلى ھذا 
الاتفاق؛ لأن العلاج یمكن الوصول إلیھ بطرق أخرى مشروعة غیر ھذا 

)١(الطریق الذي فیھ غرر
. 

وھذا على القول بجواز اجتماع عقد البیع والإجارة في عقد واحد، أما على   
  .)٢(الآخر المانع من ذلك فھذه شبھة أخرى تمنع منھالرأي 

  ونوقش استدلالھم:
بأن ھذه الجھالة وھذا التساؤل یضعف أو یتلاشى إذا علمنا أن المستشفى لا 
یُقدِم على مثل ھذا الاتفاق إلا بعد أن یجري دراسة جدوى تضمن للمستشفى تحقیق 

وجنسھ ومھنتھ وسلوكھ  الربح، فھو یعدُّ إحصاءات دقیقة تشمل عمر المستفید
وحالتھ الصحیة وزمن العلاج ومكانھ، وغیر ذلك، مما یجعل تقدیر أجر العلاج 

  .)٣(وثمن الدواء أقرب ما یكون لواقع الحال، فتنتفي جھالة محل العقد أو تقلّ 

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي للدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ ١(
القاسمي،  ) وما بعدھا، التأمین الصحي للقاضي مجاھد الإسلام٣/٣٩٥)، (١٣الإسلامي، العدد (

  ).٦٠٢-٣/٦٠١)، (١٣ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (
  ).٥٦) ینظر: أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة، للدكتور عبد الله آل سیف (ص٢(
) ینظر: التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ٣(

  ).٤٧٧-٣/٤٧٦)، (١٣ي، العدد (مجمع الفقھ الإسلام
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  استدل أصحاب القول الثاني (القائلون بالجواز) بما یلي:

سة والمستشفى؛ لتوفر الشروط أنھ عقد أجیر مشترك صحیح نافذ بین المؤس.١
واكتمال الأركان؛ فقد صدر الإیجاب والقبول بین طرفین اكتملت أھلیتھما 
بصیغة واضحة على محل مشروع، وموجود أو قابل للوجود، ومعین أو قابل 
للتعیین مقدور على تسلیمھ، ومثلھ في الفقھ الإسلامي: أجرة دخول الحمام، فمن 

میاه التي ستصرف علیھ، وكم سیبذل لھ من الصابون یدخل الحمام لا یعلم كم ال
  ونحوه، ففیھ غرر مغتفر.

ورأى أصحاب ھذا القول بأنھ لا یصح الاعتراض بالجھالة التي تعتري محل العقد 
من حیث عدد المرضى واختلاف أمراضھم وطبیعة العملیات وثمن الأدویة؛ لأن 

جراء دراسات دقیقة تشمل عمر المستشفى لا یقدم على مثل ھذا الإجراء إلا بعد إ
المستفید وجنسھ ومھنتھ وسلوكھ وحالتھ الصحیة وزمن العلاج ومكانھ وغیر ذلك 
مما لھ أثر، مما یجعل تقدیر أجر العلاج وثمن الدواء وعدد المرضى وأنواع 
الأمراض وطبیعة العملیات أقرب ما یكون إلى الواقع من خلال الحسابات الدقیقة، 

  جھالة.فتتلاشى بذلك ال

وعلى فرض وجود جھالة فھناك جھالة مغتفرة في محل العقد، فالطبیب حینما 
یعالج لا یجزم بنوع المرض وجدوى الدواء، وھذه جھالة لكنھا مغتفرة، ولا بأس 

، وقد قال ابن )١(أن یعتمد الطبیب على غلبة ظنھ، والدراسات ھنا تفید غلبة الظن
ذا أمكنھ العلاج بالغذاء فلا یعالج بالدواء، وإذا : "وقد تقدم أنھ إ-رحمھ الله-القیم 

أشكل علیھ المرض أحارٌّ ھو أم بارد؟ فلا یقدم حتى یتبین لھ، ولا یجربھ بما یخاف 
، والطبیب إذا فعل ما لھ فعلھ فتلف )٢(عاقبتھ، ولا بأس بتجربتھ بما لا یضر أثره"

  .)٣(علیھأنھ لا ضمان  -رحمھ الله-المریض فقد ذكر الإمام الشافعي 

  ونوقش استدلالھم: 
بأن الجھالة في ھذا العقد كبیرةٌ ولا یغتفر مثلھا، وتؤدي إلى التنازع والشقاق، 

  والدراسات المذكورة ھي مجرد توقعات وتنبؤات لا ینبني علیھا حكم شرعي.
أما ضمان الطبیب فتلك مسألة أخرى؛ لأننا لا نتكلم عن المستشفى ھل یضمن ما 

بل نتكلم عن أصل العقد، والجھالة في عمل الطبیب جھالة مغتفرة  یتلف بعلاجھ،

                                                        

  ) ینظر: المرجع السابق.١(
 ).١٣٣/ ٤) زاد المعاد (٢(
 ).٦/١٧٥) ینظر: الأم (٣(
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بالنص والإجماع، بخلاف مسألتنا، فلا یصح قیاسھا علیھا؛ للفارق الكبیر في محل 
  .)١(العقد وفي شروط العقد وغیرھا

  

حمل بعض أصحاب ھذا القول ھذا العقد على عقد الجعالة ولیس الإجارة، وبنوا .٢
  .)٢(الةجوازه على جواز الجع

  ونوقش استدلالھم: 
بأن ھذا مسلمٌ فیما إذا اتفقوا على ذلك، بأن یعید المستشفى المال إذا لم 

  .)٣(یحصل علاج، ولكن الواقع أن المستشفى یأخذ المال، سواء شفي المریض أم لا
  

  القول الراجح:
ھو القول الأول، وھو أن الاتفاق بین  -والله أعلم-الراجح في ھذه المسألة 

لمؤسسات وبین المستشفیات للتعھد بمعالجة الموظفین لدیھا طیلة فترة معینة ا
  مقابل مبلغ معین عقدٌ محرم؛ وذلك لما یلي:

 قوة دلیل القول الأول، وسلامتھ من الاعتراض المعتبر. .١

 ضعف أدلة القول الثاني ومناقشتھ. .٢

 الغرر.وجود عدد من البدائل الشرعیة عن مثل ھذا العقد المليء بالجھالة و .٣
 

                                                        

  ).٥٤) ینظر: أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة، للدكتور عبد الله آل سیف (ص١(
 ).١٠) ینظر: التأمین الصحي في المنظور الإسلامي، للدكتور سعود الفنیسان (ص٢(
  ).٥٥) ینظر: أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة، للدكتور عبد الله آل سیف (ص٣(
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من خدمات المستشفى  - الموظف لدى المؤسسة-المطلب الثالث: موقف المستفيد 

 بعد التعاقد والاتفاق بين المؤسسة والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين لديها.

الحكم في ھذه المسألة ھو ثمرة الخلاف في المسألة السابقة (حكم الاتفاق بین 
بمعالجة الموظفین)، والخلاف ھنا في موقف  المؤسسات وبین المستشفیات للتعھد

المستفید وھو الموظف لدى المؤسسة من خدمات المستشفى؛ فعلى القول الثاني 
  .)١(یلزم القول بالجواز؛ لصحة العقد عندھم

  

  أما على القول الأول فیحتمل وجھین: 

  ل.الوجھ الأول: التحریم؛ بناءً على فساد العقد، وما بني على باطل فھو باط

الوجھ الثاني: الجواز؛ بناءً على أنھ تأمین إجباري من المؤسسة لا خیار للموظف 
فیھ، أو ھو ھبة من المؤسسة للموظفین وتتحمل إثم الإجراء المحرم لوحدھا دون 

  الموظفین؛ كما في الشركات المختلطة.

ین وفیھ أیضاً شبھة؛ لوجود من قال بجوازه، وھو متاح من قبل المستشفى للموظف
لمن شاء، ولیس فیھ أكلٌ لمال أحد بالباطل، والأصل في المعاملات الإباحة وھو 
من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فیقال بجوازه؛ لتعلق الصحة بالضروریات 

  .)٢(في كثیر من جوانبھا، والله أعلم

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة ، للدكتور محمد جبر الألفي ، ضمن بحوث ١(
  ).٣/٤٧٩)، (١٣مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

  ).٥٧ة، للدكتور عبد الله آل سیف (ص) ینظر: أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھی٢(
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  أحمد بن عبد الله بن إبراھیم آل طالبد.                                                      

  

- ٣٥٦٤ - 

 

  المبحث الثالث

  .)١(حكم عقد التأمين المباشر بين الشخص وبين المستشفى
  

  صورة المسألة: 

ھذه المسألة تعني أن شخصًا تعاقد مع المستشفى على أن یدفع للمستشفى مبلغًا 
معیناً، نظیر تعھد المستشفى بعلاجھ مدة معینة، مع التزام المستشفى بالدواء 

  والعملیات ونحوھا.
   

  الحكم في ھذه المسألة: 

الاتفاق بین  - السابقة وھي  عن المسألةالحكم في ھذه المسألة وھذا العقد لا یختلف 
فھو لا یختلف في  -المؤسسات وبین المستشفیات للتعھد بمعالجة الموظفین لدیھا

حقیقتھ وماھیتھ وفي تفاصیل الخدمات والأعیان المقدمة من المستشفى إلى الشخص 
  عنھا، بل تأخذ حكمھا خلافاً ووفاقاً، ویكون الخلاف فیھا على قولین:

، )٢(م، وبھ قال الأستاذ الدكتور الصدیق محمد الأمین الضریرالتحری القول الأول:
  ).٣(والدكتور محمد المنیاوي

  ).٤(الجواز، وبھ قال الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي القول الثاني:

  :-القائلین بالتحریم-أدلة أصحاب القول الأول 

والجھل بالمدة  ما في ھذا العقد من الغرر الناشئ عن الجھل بمقدار الدواء ونوعھ،
 التي یمكثھا المریض في المستشفى.

                                                        

 ) وھذا ھو التأمین الصحي المباشر، وھو فیما إذا كان العقد بین الشخص وبین المستشفى مباشرة.١(
) ینظر: التأمین الصحي للبروفیسور الصدیق محمد الأمین الضریر ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ ٢(

قول أیضاً الدكتور عبد الله آل سیف في بحثھ )، وذھب إلى ھذا ال٣/٣٩٨)، (١٣الإسلامي، العدد (
  ).٥٨أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة (ص

) ینظر: التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي، لمحمد بدر المنیاوي، ضمن ٣(
  ).٣/٣٢٩)،(١٣بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

دام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، ضمن بحوث مجلة ) ینظر: التأمین الصحي واستخ٤(
)، وذھب إلى ھذا القول أیضاً الدكتور الفنیسان في ٣/٤٧٩)، (١٣مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

 ).٤بحثھ (ص
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وفیھا زیادة على ذلك غررٌ ناشئ عن الجھل بحصول العلاج؛ فقد یدفع الشخص 
المبلغ المتفق علیھ، ولا یحتاج إلى علاج في المدة المحددة، وقد یموت ذلك 
م لھ  الشخص في منزلھ، أو یموت بحادث في الطریق، ولا یكون المستشفى قد قدَّ

 أي علاج، فبأي وجھ یستحل المستشفى ما أخذه منھ! 

وأیضاً، فإن في مثل ھذا العقد ارتكاباً للغرر من غیر حاجة، فإنھ بإمكان ھذا 
الشخص أن ینتظر إلى أن یحتاج إلى العلاج، ثم یذھب إلى المستشفى، ویتعاقد معھ 

  .)١(بالطریقة المشروعة

  : -لجوازالقائلین با - أدلة أصحاب القول الثاني 

، لكنھم رأوا أن - أدلة القول الأول- القائلون بالجواز استدلوا بالأدلة السابقة نفسھا 
  )٢الجھالة غیرُ مؤثرة، والغرر یسیر غیر معتبر.(

  الترجیح:

ھو القول الأول القائل بالتحریم؛ وذلك لأن ما في  ھذا العقد  - والله أعلم- الراجح  
وما یتفرع منھ من جھالة فاحشة، وأكلٌ لأموال  من الجھالة والغرر غیرُ مغتفر،

  الناس بالباطل، والتزامٌ بما لا یلزم شرعاً مع عدم الحاجة إلى ارتكاب ذلك.

  

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي، للدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر، ضمن مجلة مجمع الفقھ ١(
  ).٣/٣٧٨)، (١٣الإسلامي، العدد (

  ).٥٨) ینظر: أحكام التأمین الصحي التعاوني الفقھیة، للدكتور عبد الله آل سیف (ص٢(
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- ٣٥٦٦ - 

 

  المبحث الرابع

  توسط شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين. 
  

یة أو تعاونیة الحكم فیما لو توسطت شركة تأمین تجارالمقصود بھذه المسألة ھو: 
  في العلاقة بین المستفیدین، والجھة المتعھدة بالمعالجة.

  وھذه الصورة على قسمین: 

أن تتوسط شركة تأمین تجاریة بین المستفیدین والمستشفى، فھذا لا  القسم الأول:
یجوز في أي صورة من الصور، وھذا الحكم مفروغ منھ، ویرد علیھا الكلام في 

ري، وقد سبق بیان أن عامة الفقھاء المعاصرین یقولون شركات التأمین التجا
  .)١(بتحریمھ

أن تتوسط شركة تأمین تعاونیة في العلاقة بین المستفیدین القسم الثاني: 
والمستشفى، فھذا لا مانع منھ وجائز شرعا؛ً لأن التعامل مع شركات التأمین 

  .)٢(ذاالتعاونیة جائز عند جمیع الفقھاء المعاصرین، لا خلاف في ھ
ویشترط في عملیة التوسط ھنا أن لا تشتمل على المحاذیر الشرعیة، بمعنى أن لا 
تقوم شركة التأمین بدور التعاقد مع المستشفى بدلاً عن المؤسسة أو الفرد؛ لأن 

والله -الحكم حینئذٍ واحد؛ كما في المسألة السابقة، ویجري فیھا الخلاف السابق، 
  .- أعلم

                                                        

) ینظر: التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي ، لمحمد بدر المنیاوي، ١(
) من ١٠)، وینظر أیضاً (ص٣/٣٣٦)، (١٣ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (

  ھذا البحث.
) ینظر: التأمین الصحي، للدكتور الصدیق محمد الأمین الضریر، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد ٢(

)، التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي، لمحمد بدر ٣/٣٩٩)، (١٣(
  ).٣/٣٣٦)، (١٣المنیاوي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد (
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  المبحث الخامس

  م التحايل على شركات التأمين عند الإلزام بالتعاقد معها.حك 

لا تخلو شركة التأمین إما أن تكون من الشركات المباحة شرعاً، فھذه لا یجوز 

 نم نز ُّ  :التحایل علیھا؛ لما في ذلك من أكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى

  ).١( َّ ... ني  نى نن

  سلامي الدولي بشأن التأمین الصحي:وجاء في توصیات قرار مجمع الفقھ الإ
 عدم استخدام البطاقات الصحیة إلا من أصحابھا؛ لما في ذلك من مخالفة- ١

  لمقتضیات العقود، وما تتضمنھ من غش وتدلیس.
التحذیر من إساءة استخدام التأمین الصحي، كادّعاء المرض أو كتمانھ أو  - ٢

  .)٢(تقدیم بیانات مخالفة للواقع"

  ركة التأمین من الشركات المحرمة، وصورة ذلك:وإما أن تكون ش
تحایل من ألُزم بتأمین محرم على شركة التأمین لینفع غیره بالتعویض، كما لو ألزم 
شخص بالتأمین الصحي، وأمّن لدى إحدى الشركات، فوجد شخصاً محتاجاً للعلاج، 

كّنھ من ولیس لدیھ تأمین صحي، ولا قدرة لھ على العلاج بمالھ، فتحایل معھ وم
  الاستفادة من تأمینھ لدى ھذه الشركة.. فما حكم ھذه الصورة؟

قد یحتجّ البعض لجواز ذلك بأن ھذه الشركة أموالٌ مكتسبة بطریق حرام، لا تملكھا 
الشركة شرعاً، بل ھي ملك لمن دفع الأقساط یجب إعادتھا لھم، وقد تعذّر ذلك، 

تحایل لأخذھا وانتفاع المحتاج فكان سبیلھا أن تصرف في وجوه الخیر، فجاز ال
  بھا، ولا تترك لھذه الشركة تستعین بھا على المعصیة.

والظاھر أن ھذا التحایل لا یجوز، وبھذا صدرت بعض الفتاوى من الفقھاء 
  .)٣(المعاصرین

  ویستدل لذلك بما یلي:
أن ھذا التحایل لا یمكن إلا بطریق محرم، كالغش أو الخداع أو التزویر أو  -
  كذب.ال

                                                        

 ).١٨٨رة البقرة، الآیة () سو١(
 ).٣/٥٤١)، (١٦) مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، العدد (٢(
 ).١٥/٢٩٨) ینظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة في فتاوى اللجنة الدائمة (٣(
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  أن المتحایل یعرّض نفسھ للعقوبة من قبل الشركة عند اكتشاف تحایلھ. -
أن ردع من یأخذ أموال الناس بالباطل ویستعملھا في الحرام لا یكون لآحاد  -

  الناس، وإنما ھو من مسؤولیة ولي الأمر.
 أن أموال شركة التأمین المحرمة لیست كلھا من الأقساط المحرمة التي تؤخذ من -

المستأمنین، بل منھا ما ھو كذلك، ومنھا ما ھو رأس مال للمساھمین في الشركة، 
فیكون حلالاً للمساھمین، وبذلك تكون أموال الشركة حینئذ من الأموال المختلطة، 

  .)١(والمحتال علیھا لا یعلم مقدار الحلال من الحرام حتى یحتال لأخذ الحرام

لشركة من أنواع التأمین المختلف فیھا بین الفقھاء أما إذا كان التأمین الذي تزاولھ ا
فتحریم التحایل على ھذه الشركة أظھر، وإن كان المتحایل علیھا یرى تحریمھ؛ 
لأن من یتعامل بھ قد یكون من یرى حلھ، إما باجتھاد أو تقلید صحیح، فكیف 

  ؟!)٢(یتحایل على أخذ مال یعتقد صاحبھ أنھ حلالٌ لھ

                                                        

 ).١/٣١٢) ینظر: الأحكام التبعیة لعقود التأمین، للدكتور أحمد الونیس (١(
 ظر: المرجع السابق.) ین٢(
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  الخاتمة
  أبرز النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث: وبعد، فھذه

 أن المراد بالتأمین الصحي: اتفاقٌ یلتزم بموجبھ شخص أو مؤسسة تتعھد
برعایتھ بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجھة معینة، على أن تلتزم 

  .تلك الجھة بتغطیة العلاج، أو تغطیة تكالیفھ خلال مدة معینة

أنواع، وھي: التجاري والتعاوني والاجتماعي  أن التأمین الصحي خمسة
  والتبادلي والمباشر.

 عامة الفقھاء المعاصرین على تحریم التأمین التجاري، وجواز التأمین
  التعاوني والاجتماعي والتبادلي.

 أن التأمین الصحي المباشر محل خلاف بین الفقھاء المعاصرین على قولین؛
  الراجح منھما التحریم.

ن الفقھاء على أن الاتفاق بین المؤسسات والمستشفیات للتعھد لا خلاف بی
بمعالجة الموظفین یكیَّف على أنھ عقدُ إجارة، ولكنھم مختلفون في حكمھ 

  على قولین، الراجح منھما القول بالتحریم.

 الاستفادة من خدمات  -الموظف لدى المؤسسة-الراجح أنھ یجوز للمستفید
الاتفاق بین المؤسسة والمستشفیات للتعھد التأمین، وذلك بعد التعاقد و

  بمعالجة الموظفین لدیھا.

 لا یجوز أن تتوسط شركة تأمین تجاریة في العلاقة بین المستفیدین، والجھة
  المتعھدة بالمعالجة، ویجوز إذا كانت شركة تأمین تعاونیة.

ت لا یجوز التحایل على شركات التأمین بعد الإلزام بالتعاقد معھا، سواء كان
  شركة التأمین من الشركات المباحة شرعاً، أو المحرمة شرعاً.
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  الملاحق

  )١ملحق (

  )٧/١٦( ١٤٩قرار رقم 

  بشأن التأمین الصحي

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورتھ السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربیة 

نیسان  ١٤ – ٩ھـ، الموافق ١٤٢٦ربیع الأول  ٥ –فر ص ٣٠المتحدة) 
  م.٢٠٠٥(إبریل) 

بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمین 
  الصحي، وبعد استماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ، قرر ما یلي:

  تعریف التأمین الصحي: -١

ة تتعھد عقد التأمین الصحي: اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو مؤسس
برعایتھ بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجھة معینة على أن تلتزم 

  تلك الجھة بتغطیة العلاج أو تغطیة تكالیفھ خلال مدة معینة.

  أسالیب التأمین الصحي: -٢

التأمین الصحي إما أن یتم عن طریق مؤسسة علاجیة، أو عن طریق 
  المؤسسة العلاجیة. شركة تأمین تقوم بدور الوسیط بین المستأمن وبین

  حكم التأمین الصحي: -٣

إذا كان التأمین الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجیة فإنھ جائز شرعاً  - أ
بالضوابط التي تجعل الغرر یسیراً مغتفراً  مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة 
الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وھي من الضروریات التي 

  ریعة بصیانتھا. ومن الضوابط المشار إلیھا:جاءت الش

.وضع مواصفات دقیقة تحدد التزامات كل من الطرفین  

.دراسة الحالة الصحیة للمستأمن والاحتمالات التي یمكن التعرض لھا  

 أن تكون المطالبات المالیة من المؤسسة العلاجیة إلى الجھة مرتبطة بالأعمال
  ضیة كما یقع في شركات التأمین التجاریة.التي تم تقدیمھا ولیس بمبالغ افترا
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إذا كان التأمین الصحي عن طریق شركة تأمین إسلامي (تعاوني أو  - ب
تكافلي) تزاول نشاطھا وفق الضوابط الشرعیة التي أقرھا المجمع في قراره 

  ) بشأن التأمین وإعادة التأمین، فھو جائز.٩/٢(٩رقم 

ة تأمین تجاري فھو غیر جائز، إذا كان التأمین الصحي عن طریق شرك -ج
  كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إلیھ أعلاه.

  الإشراف والرقابة:-٤

على الجھات المختصة القیام بالإشراف والرقابة على عملیات التأمین 
  الصحي بما یحقق العدالة ویرفع الغبن والاستغلال وحمایة المستأمنین.

  

  التوصیات:

  یوصي مجلس المجمع بما یلي:

دعوة الحكومات الإسلامیة والجمعیات الخیریة ومؤسسات الأوقاف إلى .١
توفیر التأمین الصحي مجانـاً أو بمقابل مناسب لغیر القادرین على الحصول 

  على التأمین من القطاع الخاص.

عدم استخدام البطاقات الصحیة إلا من أصحابھا لما في ذلك من مخالفة .٢
  غش وتدلیس.لمقتضیات العقود، وما تتضمنھ من 

التحذیر من إساءة استخدام التأمین الصحي كادعاء المرض أو كتمانھ أو .٣
  تقدیم بیانات مخالفة للواقع.

إدراج موضوع التأمین التعاوني (الإسلامي أو التكافلي) في دورات المجمع .٤
القادمة في ضوء ما توصلت إلیھ المؤتمرات والندوات الأخیرة والتطبیقات 

  ت بعد إصدار المجمع قراره السابق.المتنوعة التي ظھر

  والله أعلم.

  
  
  
  
  
  



  تأمین الصحيال
  أحمد بن عبد الله بن إبراھیم آل طالبد.                                                      

  

- ٣٥٧٢ - 

 

  ) ٢ملحق ( 
  صورة بطاقة تأمین
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  فھرس المصادر والمراجع

 القرآن الكریم..١
أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، طبع ونشر رئاسة إدارة .٢

  م.٢٠٠١-ھـ١٤٢١البحوث العلمیة والإفتاء، الطبعة الأولى، 
أمین الصحي التعاوني الفقھیة، للدكتور عبد الله بن مبارك آل سیف، أحكام الت.٣

  ھـ.١٤٣١طباعة عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود، 
الأحكام التبعیة لعقود التأمین دراسة فقھیة تطبیقیة، للدكتور أحمد بن حمد .٤

  ھـ. ١٤٣٥الونیس، دار كنوز إشبیلیا، الطبعة الأولى، 
محمد بن إدریس الشافعي، دار المعرفة، بیروت، الأم، لأبي عبد الله .٥

  م.١٩٩٠-ھـ١٤١٠
التأمین الإسلامي دراسة فقھیة تأصیلیة، لعلي محیي الدین القرة داغي، دار .٦

  م.  ٢٠٠٦البشائر الإسلامیة، بیروت، 
 م.٢٠٠٢التأمین الإسلامي، لأحمد سالم ملحم، دار الأعلام، الطبعة الأولى، .٧
لإسلامي، دراسة فقھیة تطبیقیة، للدكتورة مشاعل التأمین الصحي في الفقھ ا.٨

بنت فھد الحسون، رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقھ بكلیة الشریعة 
  ھـ. ١٤٢٩بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

التأمین الصحي في المنظور الإسلامي، للدكتور سعود بن عبد الله الفنیسان، .٩
  فقھیة المعاصرة.منشورات مجلة البحوث ال

التأمین الصحي، للقاضي مجاھد الإسلام القاسمي، ضمن بحوث مجلة .١٠
مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة 

  عشرة.
التأمین الصحي واستخدام البطاقات الصحیة، للدكتور محمد جبر الألفي، .١١

بع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التا
  بجدة، الدورة الثالثة عشرة. 

التأمین الصحي وتطبیقاتھ المعاصرة في ضوء الفقھ الإسلامي، للدكتور .١٢
محمد بدر المنیاوي، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع 

  لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة.
دیق محمد الأمین الضریر، ضمن بحوث التأمین الصحي، للدكتور الص.١٣

مجلة مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة 
  الثالثة عشرة.
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التأمین الصحي، للدكتور محمد العلي القري، ضمن بحوث مجلة مجمع .١٤
  الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة.

أنواع وأحكام، لعبد الوھاب مھیوب مرشد الشرعبي، مجلة البحوث  التأمین.١٥
  الإسلامیة. 

التأمین بین الحل والتحریم، للدكتور عیسى عھدة، الطبعة الأولى، .١٦
  م. ١٩٧٨-ھـ١٣٩٨

التأمین وأحكامھ، للدكتور سلیمان بن براھیم بن ثنیان، دار العواصم .١٧
  م.  ١٣٩٩-ھـ١٤١٤المتحدة، الطبعة الأولى، 

ة وأثرھا في الأحكام دراسة نظریة تطبیقیة، للدكتور أحمد بن الحاج.١٨
  م.٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩عبدالرحمن الرشید، كنوز إشبیلیا، الطبعة الأولى، 

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، لمحمد بن أبي بكر شمس الدین ابن قیم .١٩
-ھـ ١٤١٥الجوزیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة السابعة والعشرون، 

  م.١٩٩٤
غرر وأثره في العقود في الفقھ الإسلامي، للدكتور الصدیق محمد الأمین ال.٢٠

الضریر، سلسة صالح كامل للرسائل الجامعیة في الاقتصاد الإسلامي، 
  م.١٩٩٥-ھـ١٤١٦الطبعة الثانیة، 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، طبع ونشر الرئاسة العامة .٢١
  م.٢٠٠٤- ھـ١٤٢٥بعة الثانیة، للبحوث العلمیة والإفتاء، الط

القاموس المحیط، لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، .٢٢
تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة 

  م.٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦لبنان، الطبعة الثامنة،  –والنشر والتوزیع، بیروت 
المكرمة، الدورات من الأولى إلى قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة .٢٣

السابعة عشرة، نشر: الأمانة العلمیة للمجمع الفقھي الإسلامي، رابطة العالم 
  الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الثانیة.

قرارات الھیئة الشرعیة بمصرف الراجحي، إصدار المجموعة الشرعیة .٢٤
 م.٢٠١٠- ه١٤٣١بالمصرف، الطبعة الأولى، 

تمرات مجمع البحوث الإسلامیة، إعداد: عبدالرحمن قرارات وتوصیات مؤ.٢٥
 )، الأزھر الشریف.٣٩العسیلي وماھر الحداد، السنة (

كتاب المؤتمر الثاني لمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا، جمادى الأولى، .٢٦
  ھـ، منشور بموقع المجمع.١٤٢٥

لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، دار .٢٧
  ھـ.١٤١٤ت، الطبعة الثالثة، صادر، بیرو
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مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، من إصدار المجمع الفقھي الإسلامي .٢٨
  برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة. 

  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة. .٢٩
قادر مختار الصحاح، لزین الدین أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد ال.٣٠

الدار  - الحنفي الرازي، تحقیق یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة
  م.١٩٩٩- ھـ ١٤٢٠صیدا، الطبعة الخامسة،  –النموذجیة، بیروت 

المصباح المنیر، لأحمد بن محمد بن علي الفیومي الحموي، أبو العباس، .٣١
  بیروت. –المكتبة العلمیة

للدكتور محمد عثمان  المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي،.٣٢
  م.  ٢٠٠٧- ھـ١٤٢٧شبیر، دار النفائس، الطبعة السادسة، 

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة (إبراھیم مصطفى، أحمد .٣٣
  الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار)، دار الدعوة.

معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني .٣٤
  م.١٩٧٩ - ھـ١٣٩٩تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  الرازي،

نظام التأمین الصحي التعاوني في المملكة العربیة السعودیة (بحث .٣٥
میداني)، للدكتور عبد المحسن الحیدر والدكتور محمد التركي، طباعة 

  ھـ.١٤٢٣مركز البحوث بمعھد الإدارة، الریاض 
قا، دار الرسالة، بیروت، الطبعة نظام التأمین، لمصطفى بن أحمد الزر.٣٦
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  إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى.


	 تحرير محل النزاع في هذه المسألة: 
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	 توسط شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين.

		المقصود بهذه المسألة هو: الحكم فيما لو توسطت شركة تأمين تجارية أو تعاونية في العلاقة بين المستفيدين، والجهة المتعهدة بالمعالجة.

		وهذه الصورة على قسمين: 

	 حكم التحايل على شركات التأمين عند الإلزام بالتعاقد معها.




